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  : أهداف المشروع

  
يهدف المشروع إلى تعزيز حكم القانون والمسار الديمقراطي من خلال صياغة قوانين نموذجية تحكم عمل 

وفق المعايير الدولية ونشر )  السياسية، والاتحادات العماليةالأحزابالمنظمات غير الحكومية، (المجتمع المدني 
  .  تأتي من الداخل العربيللإصلاحبية الرسمية والشبكات آنماذج هذه النماذج من خلال الجهات العر

  
ويهدف المشروع أيضا إلى بناء شراآة بين المجتمع المدني العربي والحكومات على المستويات المحلية 

    . من خلال تعزيز الحوار الفاعل والمستمر بينهما وبالترآيز على القوانين النموذجية المذآورة أعلاهوالإقليمية
  

إضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تعزيز أداء المجتمع المدني وصورته وعلاقاته مع الحكومات ومع جماهيره من 
  . خلال تبني معايير الحكم الرشيد وميثاق ممارسة وميثاق للممارسة الديمقراطية

  
الفات بين المجتمع المدني  التطور الديمقراطي من خلال بناء تحأسس للمشروع فهي تعزيز رئيسية الالأهدافأما 

والحكومات )  والقوى السياسية الملتزمة بالممارسات الديمقراطيةالأيديولوجيةبما في ذلك جميع التيارات (
  .  آشرآاء في التنمية والتقدم

  
 السياسية والاتحادات العمالية ومراآز الأحزابعلى المستوى الوطني، يستهدف المشروع بشكل أساسي 

أما على المستوى .   المعتدلةالإسلاميةمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والحرآات ، ومنظالأبحاث
 مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات جامعة الدول العربية إشراك، فإن المشروع سيعمل على الإقليمي

ة المحلية والعربية  والصحف والقنوات الفضائيالأبحاثوالبرلمان العربي وشبكات المنظمات غير الحكومية ومراآز 
خاصة تلك ذائعة الانتشار منها، آما وسيشرك المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والشبكة 
الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية وبرنامج إدارة الحكم التابع لبرنامج الأمم المتحدة 

  . الإنمائي
  

  : مدة المشروع
  

   شهرا 36
  

  : الدول التي يشملها المشروع
  

ستفادة دول مثل المغرب والجزائر وتونس من لامصر، الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا بشكل أساسي مع العمل 
  مخرجات المشروع 

  
  : النتائج المتوقعة

  
 صياغتها عبر  يتم العمالية والمنظمات غير الحكوميةتوالاتحادا السياسية للأحزاب قوانين نموذجية إنتاج 

 مكثفة لتحفيز الحكومات العربي على وضع التوصيات إعلانيةحوار مكثف والترويج لها من خلال حملة 
 على أجنداتها؛

 تعزيز قدرة الحكومات على القبول لمؤسسات المجتمع المدني آشرآاء لهم في عملية صنع القرار؛  
 عمل مؤسسات المجتمع المدني؛  الديمقراطية يحكم تللممارسا ميثاق ممارس وميثاق إنتاج 
تطوير قدرات المجتمع المدني على الحوار والرافعة والاتصال والتواصل مع صناع القرار ومع الحكومات ومع  

 جماهيرهم؛ 
 تعزيز مشارآة المرأة في عمل المجتمع المدني والأحزاب السياسية؛  
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  : الأنشطة الرئيسية للمشروع
  

  ؛ )قوانين للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العمالية(ية تطوير وإنتاج قوانين نموذج 
نشر هذه القوانين من خلال حملات المرافعة وجماعات الضغط الإقليمية ومن خلال وسائل الإعلام  

 المحلية والإقليمية؛ 
 القوانين تدريب الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بدورات مشترآة ومنفصلة على هذه 

 وتعزيز الحوار بينهما؛ 
 شر هذه القوانين وفتح حوار حولها؛ نحملات دعم إعلامية ل 
 تطوير ميثاق ممارسة وميثاق عمل ديمقراطي ليحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني؛  
نشر ميثاق الممارسة وميثاق العمل الديمقراطي ليتبناه أآبر عدد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب  
 سياسية؛ ال
  . تدريب مؤسسات المجتمع المدني على مبادئ الحكم الرشيد 

  


